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95568 ‐ هل له أن يقتل من أراد أخذ ماله بالقوة

السؤال

م الدين فأقتله ؛ ما ح الفرصة ك وأتيحت ل ، بالقوة ، وأراد أن يقتلن مال رجل مسلم ، وأراد أن يأخذ من خرج عل

ذلك إن قتلته ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

من اعتُدي عليه وأريد أخذ ماله ، فله أن يدفع عن نفسه ، بأيسر طريق ممن ، ولو أدى ذلك إل قتل المعتدي ، لنه لا يقصد

القتل ابتداء .

، هال ولسا ري : فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلا لجر اءج ةَ قَالريره ِبا نذلك ما رواه مسلم (140) ع وقد دل عل

: ؟ قَال نْ قَتَلَنا تيارا : ؟ قَال لْهقَات : ؟ قَال نْ قَاتَلَنا تيارا : الَكَ . قَالم هطتُع ََف : ؟ قَال الخْذَ مرِيدُ اي لجر اءنْ جا تيارا

فَانْت شَهِيدٌ . قَال: ارايت انْ قَتَلْتُه ؟ قَال هو ف النَّارِ .

وممعا ليرثك وا ًيال قَلانَ الْماء كوس قرِ حال بِغَيخْذِ الْم داز قَتْل الْقَاصوج يهشرح مسلم : " فَف ه فقال النووي رحمه ال

الْحدِيث . وهذَا قَول لجماهير الْعلَماء . وقَال بعض اصحاب مالك  يجوز قَتْله اذَا طَلَب شَيىا يسيرا ، كالثَّوبِ والطَّعام ؛ وهذَا

لَيس بِشَء ، والصواب ما قَالَه الْجماهير . واما الْمدَافَعة عن الْحرِيم فَواجِبة بَِ خَف . وف الْمدَافَعة عن النَّفْس بِالْقَتْل خَف

( هطتُع ََف ) : لَّمسو هلَيه عال َّلله صا قَومالَم . وعه ااَلة واجِبر وة غَيزائال جالْم نة عدَافَعالْمرنَا . وب غَيذْهمبنَا وذْهم ف

. طَاء " انتهعرِيم ااد تَحرالْم سلَيو هيطنْ تُعمك الْزي  نَاهعفَم

وجاء ف "الموسوعة الفقهية" (32/318) تحت عنوان : القتال دفاعا عن العرض والنفس والمال : " إذَا تَعرض شَخْص نْسانٍ

يرِيدُ اعتدَاء علَ نَفْسه او اهله او ماله : فَانْ امنَه رده بِاسهل طَرِيقَة ممنَة فَعل ذَلكَ , وانْ لَم يمن رده إ بِالْقتَالِ قَاتَلَه , فَانْ

قُتل الْمعتَدَى علَيه فَهو شَهِيدٌ , وانْ قُتل الْمعتَدِي فََ قصاص و دِيةَ . وهذَا ف الْجملَة ..." . اهـ وهذا تلخيص مذاهب الفقهاء ،

من حيث الجملة ، ولهم ـ بعد ذلك ـ تفاصيل فيما يتعلق بالدفع عن النفس أو العرض أو المال من أحام .

ومعن الدفع بالأيسر : أنه إن اندفع المعتدي بالقول ، لم يجز الضرب ، وإن لم يندفع بالقول جاز أن يضربه بأسهل ما يظن أن

يندفع به ، فإن ظن أن يندفع بضرب عصا لم ين له ضربه بحديدة ، وإن ول هاربا لم ين له قتله ولا اتباعه ، وإن ضربه

فعطله لم ين له أن يثنّ عليه ، فإن خاف أن يبادره الصائل بالقتل ، فله أن يضربه بما يقتله ويقطع طرفه . ينظر : "كشاف

القناع" (6/154).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : " الآدم لو صال عل آدم آخر ليقتله أو يأخذ ماله أو يهتك عرضه ولم يندفع إلا بالقتل
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فله قتله. فإن قال قائل: ما هو الدليل ف مسألة الآدم؟ الدليل: أنه ثبت عن النب عليه الصلاة والسلام أن رجلا سأله وقال: (يا

رسول اله! أرأيت إن جاء رجل يطلب مال؟ قال: لا تعطه مالك، قال: أرأيت إن قاتلن؟ قال: قاتله، قال: يا رسول اله! أرأيت

إن قتلته؟ قال: هو ف النار، قال: يا رسول اله! أرأيت إن قتلن؟ قال: فأنت شهيد) لن بشرط: ألا يندفع إلا بالقتل، أما إذا كان

يندفع بدون القتل فإنه لا يجوز أن تقتله، كما لو كنت أقوى منه ، وتستطيع أن تمسك به وتأسره وتسلم من شره لا يجوز لك أن

تقتله، لأنه يدفع بالأسهل فالأسهل " انته من "لقاء الباب المفتوح" (82/12) بتصرف يسير .

ومع هذا التفصيل الذي يذكره الفقهاء ينبغ أن تُراع مسألة أخرى ، وه المفسدة الت قد تترتب عل ضرب المعتدي أو قتله

، ف حال عدم التمن من إثبات الاعتداء ، مما قد يعرض الإنسان للسجن أو العقوبة ، أو المفسدة الت قد تنشأ بسبب ثأر

المجرم أو ورثته . فقد يون دفع المال هو أهون الشرين ف بعض الأحيان .

واله أعلم .


